الرسالة القالفة 
مسالة 
بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة 


الحمد للّه. 


الحمد لله حمدًا لا انقطاعَ له أبدّاء فإن إحسانه علينا غير مقطوع عناء 
والصلاة والسلام على مولانا محمدٍ رسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين. 

أما بعد, فإنه لما كان في يوم الجمعة لأربع خلون من شوال 179 قرأ 
إمامٌ الصلاةٍ في الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية؛ فأبدل لفظ الغاشية 
بالخاشعة, ففتح عليه الحقيرٌ فلم يتنبه. ثم فتح عليه السيد الضياء صالح بن 
محسن الصَّيلمي» وكرّر مرارًا فلم يتنبّهه بل استمرٌ على القراءة» فلم سلّم 
قال الصّيلمي: «أعيدوا الصلاةً». فنازعه السيّد العربي محمد بن حيدر 
النعمي بأنّه لا يلزم في مذهبهما إعادةً في مثل ذلك. ثم قال له: «الإمامٌ حاكم 
وهو شافعي». 

فَسَيِلَ الحقيرُ عن الصلاة في مذهبناء فقلتٌ: صحيحة. فلما كان بعد 
ذلك قال لي الصّيلمي: «ما دليل الشافعية على عدم بطلان الصلاة؟2. 

فقلتٌ له: أمّا صلاتك أنتٌ فقد بطلت بمذهبك؛ لأنّ فيه أنّه ليس 
للمأموم الفتحٌ على الإمام في ما زاد على الواجبء وهو منه الفاتحة وثلاث 
آياتٍ في جميع الصلاة لا في كلّ ركعةٍء هذا [مع]7' أنه كرّر الردَّ بعد أن 
تجاوز القارىء الآية بآياتٍ. 


فقال: لست ملتزمًا للمذهب. يعنى: بل مجتهد. 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو نحوها. 


0 مجموع رسائل الفقه 
- وعلى تسليم دعواه .: إِذَّا ليس لك أن تناظرني؛ لأني مقلّدٌ آخدٌ 
قولّ إمامي ولا يلزمني معرفة دليله. لكني أتنازل عن هذا فأقول: لا يلزم 
إمامي الحجةٌ؛ لأنه متمسك بالأصلء وهو عدم البطلان» فالبّنة عليك. 
ولكني أتنازل عن هذا فأقول: لا يخلو دعوى البطلان إمّا أن تكون لتغيير 
نظم القرآنء وإمّا للإتيان بكَلِم ليست من القرآن. 
أمَا الأول فيدلٌ على استصحاب الأصل فيه حديث عليٌ عند أبي داود 
والترمذيّ والنسائي والحاكب(١)‏ قال: «صنمٌ لنا عبد الرحمن بن عوفٍ 
طعامّاء فدعانا وسقانا من الخمر. فأخذتٍ الخمرٌ منا وحضرت الصلاةٌ 
ا ل ا 
تعبدون). فأنزل الله: # يكأيها أَلَذِنَ امَنُوا لا تَمَرَبوَا الككلزة وَأَنشْر شكرئ 


وه مودو 


حَقّ تعلموأ ما تَفُولُونَ # [النساء: 47]. 
هكذا ذكره الجلال السيوطى فى «أسباب النزول»2"27. ولفظ أبى داود 
بعد السند إلى علي: عن عليٌ ‏ عليه السلام : «أن رجلاً من الأنصار دعاه 
المغربء فقرا: ري 52006 فنزلت: 5-7 تَصَرَيوأ 
المتلز واخر شكرئ عق سعوك و موأ ما كَفُولُونَ ©. . 
والاستدلال بهذا من حي إِنَّه لم يرد أنتهم أمروا بالإعادة. والأصل عدم 


)1( «سئن أبي داود» (77171) والترمذي )7١77(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي )١1١١51(‏ 
و«المستدرك» (؟7”10//7), 
() «لباب النقول» (ص 2548 59). 


" - مسألة بطلان الصلاة بد 
70 إذ لو كان لنْقِل. وأمّا قولهم: «الدليل إذا تطرَّقَّه الاحتمال 
سقط به الاستدلال» فليس هذا منه. 

فإن قيل: هذا قبل تحريم الكلام في ا لصلاة. 

قلنا: لسئا في الكلام» بل نحن في تغيير النظم, إذ قد يقال: إن تغيير 
النظم أشدٌ من الكلام الأجنبيّ. وسيأتي بحث الكلام إن شاء الله. 

فإن قيل: قد نُسخْ جواز صلاة السكران. 

قلنا: نعم» ولكن لم ينسّخ جواز صلاة من غيّر النظمَ غير مُتعمَّدِء مع 
أنهم في تلك الصلاة كان التخليط بسببهم؛ إذ الشربٌ باختيارهم؛ فصحّة 
صلاة من خط بغير سبب منه من باب أولى. 

فإن قيل: فإِنّما كان نسخ صلاة السكران بسبب التخليط. 

قلنا: هذا لا يدل على بطلان الصلاة تلك ولا ما بعدهاء فإنه إنما هو 
تحريم الصلاة مع وجود سبب التخليط؛ بل سبب ( )“2 مُبطلء فإذا 
وقع سبب آخحر للتخليط ليس باختيار المخلّط فهو معذور فيه؛ مع أن 
التخليط الذي في الحديث فظيعٌ في نفسهه وأمّا المخلّط فمعذورٌ. 

فإن قيل: لم يعد القارىء لتصحيح القراءة؟ 

قلتٌ: ليست القراءة واجبة حتى تبطل الصلاة لبطلانهاء إذ الواجبٌ في 
مذهبه الفاتحة» وفي مذهب غيره هي وثلاث أياتٍ في عموم الصلاة» وقد 
قرأسورة الأعلى ذ في الركعة الأولى, مع أنَّ التخليط هنا لم يكذ يغيّر المعنى» 
ومع ذلك فالحديث لم يرد فيه إعادته القرآن. 


بتفيير الآيات في القراءة هم 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


45 مجموع رسائل الفقه 


وكا الاي وهر أن يكون سبب البطلان هو الإتيان بكلمةٍ ليست من 
القرآن» فلفظٌ الخاشعة قد جاءت في القرآن» مع 3 إتيانه بها ع والكلام 
الأجنبيٌ لا يببطل صلاة المعذور فيه» سواءً كان جاهلاً أو ناسيًا أو مخطنًاء 
فقد قال تعالى: لزيا لا مُوَاِذْتَآ إن ميا أرْ خأ 4 [البقرة: 4114 وهي 
دعوة مجابةٌ لجميع الأمة» وفي الحديث: «رفِع عن أمّتتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)(21. 

فإن قيل: رُفِع الإثمُ لا الحكم. 

قلنا: كلآء ففي مسلم وغيره' اعرف وداي العك الماوي نال ايا 
أنا أصلّي مع رسول الله لكو إذْ عطس رجل من القوم؛ : فقلت: يرحمك الله 
فرماني القوم بأبصارهم, فقلتٌ : وانُكْلَ مياه ! ما شأنكم تنظرون إليّ؟ ! 
فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم, فلم رأيتّهم يُصمّتونني لكنّي سكت 
فلمًا صلى رسول الله يي فبأبي هو وأمّي ما رأيتٌ معلَّمًا قبله ولا بعده 
أحسنّ تعليمًا منه» فوالله ما كَهّرني ولا ضربني ولا شتمّني, ثم قال: (إِنْ هذه 
الصلاة لا يصلّح فيها شيءٌ من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن», أو كما قال رسول الله ميو فذكر الحديث. 


)75١9( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 40) وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١1948 /7( والحاكم‎ )171١- 17١ /5( والدارقطني‎ 
مسن حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي...). وإسناده‎ )"607 0 
أيضًاء ولكن في إسناده انقطاع بين الأوزاعي‎ )3١ 50( صحيح. وأخرجه ابن ماجه‎ 
وابن عباس.‎ 

إهة مسلم (/0757) وأبو داود (2970 )41١‏ والنسائي (”/ .)١18- ١5‏ 


- مسألة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة /ا/ 

والدليل منه أنه تكلّم جاهلاً فلم يأمرْهُ الرسول بيك بالإعادة. مع 
وضوح أن ذلك كان بعد تحريم الكلام» كما لا يخفى من إنكارٍ الصحابة ثم 
كلام النبي يلي وهذا حريّ أن يكون مجممًا عليه؛ لأن الجاهل المعذور 
إذا أتى مبطلاً لا يلزمه الإعادةٌ ومنه أهل قُباء الذين كانوا يصلّون مستقبلين 
بيت المقدس فأخبروا بتحويل القبلة فداروا كما هم(١)‏ فهم قد فعلوا بعص 
الصلاة إلى غير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة» وأدلّة هذا كثيرة» هذا في الجهل. 

وأمّا السهو أو النسيانٌ ففيه حديث ذي اليدين المشهوره ولفظ 
البخاريّ(1) فيه: عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبيّ يلك فساقه. ولمسلم 
وأحمدَّ وغيرهما(" عن أبي هريرة قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله يله . ١‏ 


وذو اليدين هذا غير ذي الشمالين الشهيد ببدر» فإن هذا عاش بعد النبي 
بل وحدّّث بهذا الحديث كما عند الطبراني7؟) 


وإسلامٌ أبي هريرة وعمران بن حصين ‏ الراوي الآخر ‏ متأخر عن 
تحريم الكلام؛ وكذا إسلامٌ معاوية بن حُدَيج قبل موته يِل بشهرين» وله 
حديث عند أبي داود(*» بسندٍ صحيحء فيها السهو وخطاب طلحة للنبي بلكو 
وال 


)١(‏ أخرجه البخاري )7995٠0(‏ ومسلم (014) من حديث البراء بن عازب. 
(١‏ رقم (5061). 
إفر4 مسلم (01/7) وأحمد (54 44) والنسائي في الكبرى (051). 


0( في «المعجم الكبير» (57175). 
0( رقم .)1١11(‏ 


44 مجموع رسائل الفقه 

فهذه الأحاديث متأخرة عن تحريم الكلام بالإإجماع؛ على قول من قال: 
إِنَ النسخ بمكة» وعلى قول من قال: إن النسخ بالمدينة أوائلّ الهجرة» على 
أن الصحيح أنه كان بالمدينة» لحديث زيد بن أرقم عند البخاري(١2‏ وغيره: 
«إِنْ كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي بل يُكلّم أحدنا صاحبّه بحاجته. 
حتى نزلت: فظو عَلَ الصَّلوت ...4 الآية [البقرة: 084 فنا 
بالسكوت». والآية مدنية باتفاق. 


ولا يعارضه حديث عبد الله عند البخاري7' وغيره أيضًا أنَّه قال: «كنا 
نُسلّم على النبي يلإو وهو في الصلاة» فير عليناء فلما رجعنا من عند 
النجائي سلّمنا عليه؛ فلم يرد عليناء وقال: «إنّ في الصلاة لشّغْلاً». فإنَّ 
عبد الله رجع من الحبشة إلى مكة أولآء ثم رجع إلى الحبشة» ثم رجع إلى 
مكة في ثلاثة وثلاثين رجل» فمات منهم رجلان بمكة وحُيس منهم سبعة» 
وتوجّه إلى المدينة أربعةٌ وعشرون رجلاًء فشهدوا بدرّاء ومنهم عبد الله كما 
في سيرة ابن إسحاق2"7. وتضافرت عليه الأحاديث. 

مع أن عبد الله وافق زيدًا على أن الناسخ: #وقوموا ِنَم مَدِتينَ 4 كما في 
البخاري”؟)» والآية مدني باتفاق. 


وقد حنقئ الحافط في «الفتح70*) هذا المبحتٌ بما لا مزيدَ عليه؛ وأكثرٌ 


.)١١١١( رقم‎ (000 

إفة رقم .)١1١99(‏ 

(9؟) انظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ 581). 
(:) رقم(031199١١0١1).‏ 
(0) ("/ ]لا 087/6 


"- مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة 14 

ا 2 
أكثر ها ذكرثاه هنا مأحوذ منه: 1 

وفي هذا أوضح حجّةٍ على من قال: إِنْ الكلاء م بطل الصلاة ولو سهوا. 

ولاحجّة لهم في قولهم: 'كيف يُعدّر الناسي وله حالة تُذَكّره وهي 
أقوالُ الصلاة وأفعالها». فإِنَ هذا لا يصدُقٌ على من ظنّ التمامَ مع أن النضّ 
ا لوي سيم 

0 
وأقوالهاء فإِنْ العلّة موجودةٌ في ذلك ولا نصّ؟ 

قلتُ: يُلْحَق ظنّ التمام بمثله؛ لأنّه وإن لم تكن العلّة المذكورة موجودةً 
نّم علَةٌ أخرى وهي عدم الضبطء بل هذه أشدٌء وحيث لم يعتبر الشرِعٌ تلك 
فلا تُعتّير هذه. 

وااادلي في الجديث لمن ال «(إِنْ الكلام لمصلحة الصلاة ة لا يبطلها 
ولو عمدًا»» ويستدلٌ له بأنّ ذا اليدين والصحابة تكلّموا بعد قول النبي ولة: 
«كلٌ ذلك لم يكن» أو نحو ذلك؛ فعلموا أن الصلاة لم تُّقصّر مع أتها لم تنم. 

فقد أجاب بعضّهم بأن الصحابة لم ينطقواء وإنما أومّؤواء كما صرّح به 
فى «سئن أبى داود»7(١2,‏ ويحمل ما ذكره غيره من القول على المجاز. وهذا 


وجيةٌ في غير ذي اليدين. وأما هو فأجيبَ عنه وعن غيره بتقدير[ 2 1): 


000 رقم .)٠ ١٠8(‏ 
(0) هنا كلمة غير واضحة. 


5 مجموع رسائل الفقه 


بأن إجابة النبي يليه بل ومخاطبته لا تُطِلء لأتهم قد كانوا يقولون في 
التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو حي حاضرٌ. 

وأقول: ولو سُلَّم أن خطابه كغيره فلا نُسلّم أنهم غير معذورين, فإتهم 
قد يكونون يظنون أن السلام والتحوّل عن القبلة والكلام مُبطِل للصلاة» وأنَّ 
النبي مَك سيستأنف لهم الصلاة» فهم يظنون أتهم ليسوا حال الكلام باقين 
في حكم الصلاة. لكن حديث معاوية بن ديج المتقدم ذكره ‏ فيه خطاب 
طلحة له ميو [ ]217 من هذا الاحتمال بعض الضعف؛ لأنَّ إسلام 
معاوية قبل موت النبي م بشهرينء والراجح تأر قضيّته عن قضيّة ذي 
اليدين» والظاهر أن طلحة كان قد علم أن السهو لا يقطع الصلاة. وإن كان 
هذان الوجهان ضعيفين فيبقى الجواب الأول؛ وهو أن خطابه عليه الصلاة 
والسلام لا يبطِل. 

وأمّا الخطأ ‏ ومنه واقعتنا الحاضرة ‏ فهو بالجهل أشبهٌ منه بالنسيان؛ 
لأنعلّة من أبطل بالنسيان أن للمصلي حالة تذْكّره من أفعال الصلاة 
وأقوالهاء وهذا غير موجود في الجهل. 


وقد قدّر أصحابنا الكلام الذي لا يُبطِل سهوه بست كلماتٍ أخدًا من 
حديث ذي اليدين. وحجتهم أن ظاهر النص والقياس إبطال الكلام مطلقًا 
كما هو مذهب الحنفية» وقد مرّ توجيهه ومافيه. فلمّا ورد النصٌ بخلاف 
ذلك لَزِمّ قضرّه حيث ورد. وهذا مثل قولهم في المدة التي لاا يجوز للمسافر 
أن يقصر فيها إذا مكث بمنزلٍ ولم ينو إقامة أربعةٍ أيام كواملّ, لأن ظاهر 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. 


؟- مسألة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة 04١‏ 
حدية: 0 متفق عليه 2١0‏ على 
و لفاك اشع المسدرراميم مَ أنَّ الأربعة تقطعه. ويلحق نيّةَ الإقامة 
الإقامةٌ بالفعل. وحديث «الصحيحين)(7) عن تسن في القصرء وفيه: قال: 
النا به عشرًا» أي بمكة. قالوا: العشر بمكة وضواحيهاء والتي بمكة نفسها 


فلماردٌ بإقامته يليك ثمانية عشر يومًا يقضرء حملوه على أنه لم يَنْو 
ذلك» بل كان متردّدًا متى 1 9" داع الحاجة يرحل. 

وقد يقال عليه: إن المسافر لا يسلب اسم السفر حتى يرجم إلى أهله. 
أو يستوطنٌ بلدا آخرء أو يقيمَ فيه مدةٌ تسأُبه اسم السفر عُرفَاء والأدلةٌ علّقتٍ 
القصرّ باسم السفرء فما دام اسم السفر موجودًا فالقصر مشروع. 

وأما دليلا الأربعة أيام فلم يدلاً على سلب اسم السفر [ 0 أن 
الأول يدل على أن الأربعة أيام ترفع حكم السفر؛ لأنْ المهاجر خُرّم عليه 
طول اليك اكه اخرى. 

وأمَا حديث أنس فلا دليلٌ فيه» لأنّه من جملة وقائع الأحوال؛ ثم عثرت 
واه ل او يه 


000 البخاري (797”7) ومسلم  )1707(‏ واللفظ له من حديث العلاء بن الحضرمي. 
(؟) البخاري )١1١81(‏ ومسلم (191). 

إفرة هنا كلمة غير مقروءة. 

(؛) هنا كلمة غير واضحة ولعلها: سُلّم. 


04١‏ مجموع رسائل الفقه 
مجملاً حتى ين بما يرد من الأحاديث؛ بل هو مطلق في كل سفرء ولا يُقيّد 
بما ورد من فعله به فإنَ الأفعال وقائعٌ أحوالء ولا دلي على أنه لو وقع 
دونها في المسافة أو فوقّها في مُدَّة اللبثِ لأتج, فتأمّل. 

وهذا بعدما تصفحَّتُ الأحاديث المستدلٌ بها في ذلك؛ فلم أرَ فيها ما 
يصحٌ الاحتجاحُ به. ولكنّي تعظّمتٌ هذه العبارة حتى عثرتٌ على قول ابن 
القيّم في «زاد المعاد(3): «ولم يَحُدَّ ب لأمنه مسافة محدودةً للقصر 
والفطر» بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق 
الت لكي في كل سفرء وأمّا ما يُروى عنه [من التحديد باليوم أو](") 
اليومين أو الثلاثة فلم يصمّ عنه فيها شيءٌ البتة» والله أعلم». 

وإن كان قوله: «كما أطلق لهم التيمُّم في كل سفر) لا حجّة فيه؛ لأنَّ 
العلة في التيمّم عدمٌ الماء» وإنّما خرج السفر مخرجٌ الغالب» وأا في القصر 
فالعلّةَ فى نفس السفر. 

وأمَا تحديد الكلام بالستٌّ كلماتٍ فيقال: ( التى دلّ الحدٌ عليه )() 
السهو سهوان كما تقدم,ء إِمّا أن يكون في أثناء الصلاة فيغفل عنهاء ويتكلّم 
بكلام غير مُبطِل وإن كثرٌ ما دام معذورًا7؟ فيه للنصٌ. 

فإن قيل: سلّمنا أنه قد خرج من الصلاة مثلاً» فله الكلام ( على الأخير 


.)857”/1١( )١( 

)١(‏ سقطت من الأصلء استد ركناها من «الزاد». 
(*) هكذا وجدت,. وقبلها كلام قد خط عليه. 
(؛) فوق هذه الكلمة كتب: «وإما أن يكون بطل». 


"- مسألة بطلان الصلاة بتفيبر الآيات في القراءة 47 


بقدرالحاجة)(23, 0 
تَفضيًا ليس ف الناتى »وهو أن له خالة تذكرة؟ 

قلنا: وقد يقال: وفي الثاني تقصير أيضًاء وهو عدم الضبط مع إمكانه 
لولا السهوء فلمًا لم يعتبر الشارع عدم العذر فلا نعتبره. وأمّا كونه ست 
كلماتٍ أو أقلّ أو أكثرٌ فواقعةٌ حال لا يُقيِّد بها الحكمٌء ولا دليلٌ على أنّه 
يبطل ما فوقهاء وهذا لا غبار عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: التقصير حاصلٌ لعدم الضبط. 

قلنا: لا نة تقصيرٌ في ذلك يوجب العقوبة؛ إذ قد وقع ذلك منه َه وإن 


وأمّا ما أشرنا إليه سابقًا أن مذهب الهدويّة0" أنْ الفتح على الإمام إِنّما 
جاز للضرورة؛ وهم بَنَوا قولهم على أن القراءة مع قراءة الإمام مُبطِلة 
ولعمري إِنّه لظاهر قوله تعالى: #وَإِدًا قوت الْمرْءَانٌ فَأسْسَمِعُوأ له وَأنصِثُوأ 
كس در : 8 : 05 7 
َلك نَرَحمُونَ © [الأعراف: »]7١4‏ نزلت في القراءة خلف الإمام» وقيل: في 
الكلام والإمام ي< يكن در طلخ التراث عن البحظلة جار اه ويل ” في الكلام 
في الصلاة؛ فعلى هذا تكون تاسييخة لجواز الكلام. 

وفي حديث مسلم'' وغيره: «وإذا قر أفأنصتوا» يعني الإمامّ» وأحاديث 
(1) هذه العبارة وجد عليها بعض الضرب. 
(؟) كذا في الأصلء» والصواب: «الهادوية» نسبة إلى الهادي. 


داود (91/7) والنسائى (7/ 47 )١‏ وابن ماجه (8417). قال أبو داود: قوله «فأنصتوا» - 


1 مجموع رسائل الفقه 
كثيرة يُخصّصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي7١2‏ عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا خلف النبى يك فى صلاة الفجره فقرأ فتقَلّتُ عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم يا رسول 
الله. قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها». 


وفي رواية لأبي داود("): «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن» فلا تقرأوا 
بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأمٌ القرآن». ١‏ 

مع عموم الأدلة المُلزمة بقراءة الفاتحة. 

وفي «أسباب النزول06©: «وأخرج ابن أضٍ حاتي (4) عن الزهري قال: 
نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: #وَإِدًا فرك ألْصَّرءَانُ ...4 الخ في فتّى 
من الأنصار كان رسول الله نو كلّما قرأ شيئًا قرأه». 


ليس بمحفوظه لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. وأعلّه كذلك 

الدارقطني في «العلل» (7/ )١105‏ وأبو عملي النيسابوري كما في «السئن الكبرى) 

للبيهقي (1517/1). وقد رُوي أيضًا من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (5 50) 

والنسائي (7/ )١57 015١‏ وابن ماجه (857).» قال أبو داود: اوهذه الزيادة «وإذا قرأ 

فأنصتوا» ليست بمحفوظة؛ الوهم من أبي خالد». وتكلم فيه أيضًا ابن معين وأبو 

حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي, انظر اسنن» الدارقطني /١1(‏ 27374 والبيهقي 

(0)لكن صححه مسلم في صحيحه )7١ 5 /١(‏ دون أن يخرّجه. 

)00( أبو داود (877) والترمذي )”١1(‏ والنسائي (7/ .)١5١‏ وقال الترمذي: حديث 
عسن. 

(0) رقم(851). 

(9) «لباب النقول» (ص .)٠١56١١50‏ وانظر «الدر المنثور» (5/ .)9/7١‏ 

دق وأخرجه أيضًا الطبري في «تفسيره» /١٠١(‏ 509). 


؟- مسالة بطلان الصلاة بتفيير الآيات في القراءة 40 

وقال سعيد بن منصور في «سنئنه)17): حذثنا أبنو معش ع محمد بن 
اس و ال ب ا 
هذه الآية التي في الأعراف: # وَإِذَا فرك الْفَرَءَانُ فَأسَسَمِعُوأ له وأنصِتُوأ . 

فهذا دليلٌ على أثهم كانوا يق رأون غير الفاتحة. 

وفي حديث أبي داود("2: #فجاء رجلٌ فقرأ خلفه بسبح اسم ربك 
الأعلى). 

وفى حديث أبى هريرة عند مالك وأحمد وأبى داود والترمذي 
والنسائي؛ ولابن ماجه نحوه7": «أن رسول الله يل انصرف من صلاقٍ جهرٌ 
فيها بالقرآن» قال: #هل قرأ معي أحدٌ منكم؟! فقال رجل : نعم يارسول الله 
قال: : الإني أقول مالي أنارّع) . قال: فانتهى الناس عنن القراءة مع رسول الله 
. 

قال بعضهم: لعل هذا هو الناسخ لما تقدّم؛ يعني حديتٌ عبادة ونحوه؛ 
لأنْ أبا هريرة متأخر الإسلام. 

قلتٌ: هذا باطل من وجوه: 


أولاً: دعوى النسخ مع إمكان الجمع؛ بل الجمع هو الظاهر» فالقصة 
واحدقٌ وإِنْما زاد عبادة: «إلا بأمٌ القرآن»» وهي زيادة ثقةٍ مخصّصةٌ لعموم 


)١(‏ رقم (918- تفسير). 

(؟) رقم (878) من حديث عمران بن حصين. 

() «الموطأ» )657/١(‏ والمسند) أحمد )/11١(‏ واسئن» أبي داود (8157) والترمذي 
(؟1١")‏ والنسائي (؟1/١5١)‏ وابن ماجه (/865). 


047 مجموع رسائل الفقه 


الحديث» أو مقيدة لإطلاقه. مع أن حديث عبادة أصله في اللي 00 
بلفظ: إن رسول الله بدن قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وأمّا اختلاف العبارتين فهذا من الرواية بالمعنى» وهو واضحٌ, وممًا 
يدلّك على ذلك حديث أبي هريرة عند ملو(" وغيره قال: قال رسول الله 
لو : امن صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمَ القرآن فهي دا الوا ل مار 
فقيل لأبي هريرة: إِنّا تكون وراء الإمام؟ قال: اقرأها في نفسك, كاي سبيت 
رسول الله يِل يقول: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل...» الحديث. 


وامقذلال ا هرور ةدم دي تقال «قسمتٌ الصلاة)» ثم فسَّرها 
بالفاتحة» فدلٌ على أن الفاتحة هي الجزء الأهمٌ في الصلاة» كما في قوله: 
«الحجٌ عرفة"2"7: فكيف يخفى عليه أن الحديث الذي رواه ناسح لغيره؟ مع 
أن الحديث الذي رواه وذكرناه آنمًا هو عين حديث عبادة: إلا أَنّه فى حديث 
عبادة تلك الزيادة. 


وقوله: «لا صلاة...) إلخ, النفي واقع على الذات»ء لأن ألفاظ الشارع 
محمولة على عرفه؛ ولاايسمّى عنده صلاة إلا الصحيح المجزئ؛ فغير 
الصحيح المجزئ لا يسمّى عنده صلاة؛ فنفيه حقيقةٌ» ولو سّلَّم امتناع انتفاء 


.)7915( البخاري (51/) ومسلم‎ )١( 

(؟) رقم (90). وأخرجه أيضًا أبوداود(١81)‏ والترمذي (1107) والنسائي 
(1336/5). 

(*) أخرجه أبو داود )١1949(‏ والترمذي (8894) والنسائى (5/ )١584‏ وابن ماجه 
(1) من ديك فل اجوز هتيعر الذياى :و إسسناده ضحي : 


*-مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءوة /41 
الذات فأقرب المجازات الصحة والإجزاء. وهذا واضح لاغبار عليه؛ مع 
ورود أحاديث كثيرة تنص على وجوبها وبطلان الصلاة عند عدمها. 

وبهذا ‏ ولله الحمد ‏ تقرّر أن الفاتحة لا بد منها للإمام والمأموم في كل 
ركعة» لحديث المسىء صلات(١2‏ وفيه: ثم اقرأ بما تيسّر معك من القرآن». 
فعلّمهِ إلى تمام ركعة» وقال في آخره: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 
وفي رواية لأحمد وابن حبان(»: «ثم افعل ذلك في كل ركعة». 

وقد تحقّق من حديث عبادة أن الفاتحة لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء فتكون 
هي الذي تيسّرء وإذا لم يُسِلّم هذا فلا أقل من ثبوت وجوب ما تيسّر في كل 
ركعة ثم عيّن حديث عبادة وحديثٌ أبي هريرة الفاتحةً» فتكون هي بمكان 
ما تيسَّره وذلك فى كلّ ركعة كذا قالوه. 

وبعد فقد تقرّر أن الرجل المسىء صلاته هو خلآد بن رافع الأنصاري؛ 
كما ذكره ابن حجر وبيّن مستنده في ذلك في «الفتح270) وخلاد استشهد 
ببدر» فدلٌ على أنه كان أولّ الأمر يكفى فى القراءة ما تيسر من القرآن: 
الفاتحة أو غيرهاء ثم أوجبت الفاتحة» وعلى هذا ندل حديث أبى داود(؟) 

5 1 5 0 1 
عن أبي سعيد قال: «أمِرَنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر)» وعن أبي 
هريرة(* قال: قال لي رسول الله بَلكو: «أخرج فنادٍ في المدينة أنه لاا صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري (101) ومسلم (91) من حديث أبي هريرة. 

(1) المسند أحمد» (18446) و«صحيح ابن حبان» (/17/417) من حديث رفاعة الزرقي. 
(95) (5/ل/ال/ا؟). 

(:) رقم (418). 

)0( عند أبي داود (815). 


م1 مجموع رسائل الفقه 


إلا بقرآنء ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفى رواية(١):‏ «أن أناديّ أنه لا 
صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد). 


فهذا يشير إلى النسخ؛ لأنّ النداء لا يكون إلا في أمر تجدّد لأنَّ إسلام 
أبي هريرة متأخر جدّاء ويستحيل أن يكون مَضَّت تلك المدّة الطويلة» والنبي 
الو لم يُعلِمٍ الناسّ بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حيائلٍ 
إلى نداءٍ إلا وهي لم تكن واجبة» وهذا ‏ إن شاء الله مُتّجةُ. 

وقد يقال: هذه الأحاديث دلّت على وجوب قدر زائدٍ على الفاتحة. 


- 
8 


فنقول: قال الحافظ في «الفتح)7": «وتُعقب بأنّه ‏ أي قوله: «فصاعدًا» ‏ 
ورد لدفع توهم قصرالحكم على الفاتحة, قال البخاريّ في (جزء 
القراءة»0): وهو نظير قوله: انُقطّع اليدٌ في ربع دينار فصاعدًا)7؟)؛ وني 
حديث لأبي هريرة موقوقا*): «وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأتٌ». ولابن 
خزيمة217 من حديث ابن عبّاس أَنْ الثبي يليه قام فصلى ركعتين لم يقرأ 
فيهما إلا بِأمّ الكتاب. 


واعلم أن الأدلة تُعطِي أَنْ القراءة إذا جهر الإمام حرامٌ إلا بالفاتحة» 


.)87١(اًضيأ عند أبي داود‎ )١( 

.)513/59( )0( 

(*) (ص8؟) بتخريجه «اتحفة الأنام». 

)0( أخرجه البخاري (71784) ومسلم )١1785(‏ من حديث عائشة. 
(0) أخرجه البخاري (91/7). 

50( في اصحيحه) (011). 


*- مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءوة 14 


وكذا الدعاءء. فإِنْ ظاهر الآية الوجوبء وقد قال: «فأنصتوا». وظاهر النهيّ 
التحريم» وقد قال: «لا تفعلوا») و«فلا د تقرأوا» وغير ذلك. لكنه يجوز قول: 


,م مد هوه 


(اسبحان ربي الأعلى» عند قراءة الإمام #ولس سَيْح سم وَيّكَ الَْمَلَ » لوراوهو1؟. 

فأمقاقول:«وأناعلى ذلك من الشاهدين» بعد 8 ليس أنه بعك 
لكيِينَ 4 [التسين: 4]» وقول: «بلى» بعد #أألِيْس دَلِكَبِشَِرٍعَكَ أن يخ لون » 
[القيامة: »]4٠‏ و«آمنا بالله) بعد لقي حَدِيثْ بعد يؤْصنُونَ # [المرسلات: ]5٠‏ 
فذلك بعل تمام القراءة. فهو بمنزلة التأمين. 

نعم أما الدعاء عند آيات الثواب والاستعاذة عند ذكر العذاب» فإن دعا 
الإمام فللمأموم الدعاء؛ لأن الإمام حيائل 5 فى قراءة. 

وأمًا من قال: «إن الآية نزلت في الكلام في الخطبة» ‏ وهو الذي يميل 
إليه المفسّرون ‏ فهو موافقٌ لحديث: «من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام 
يخطب ١صَهُ)‏ فقد لغا. ومن لغافلا جمعة له0(). وعليه فالظاهر وجوب 
الإنصات إلا إذا كان الكلام لمصلحة الخطبة» كما في حديث الذي سأل 
النبي يله وهو يخطب بقوله: «متى الساعة؟» فقال: ما أعددت لها؟)0". 
فافهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١77(‏ وأبو داود (847) من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه أبو داود )١ ٠01١(‏ من حديث علي بن أبي طالب» وإسناده ضعيف. 
إفة أخرجه البخاري (78/8 50117170175717 1017/) ومسلم (717794) من حديث 


كي كان خارجا من المسجد. 


١٠6‏ مجموع رسائل الفقه 


وهل النفحٌ والتنحنح ونحوه يعد كلامًا يِل الصلاة؟ الأصحٌ عند 
أصحاب الشافعي: تعم» والصحيح هو الصحيح. والله أعلم. 
ا ررك حت وومةه 


